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 الأستاذ: يعقوب خديجة

 المستوى: سنة ثالثة تاريخ عام

 م(1989 -1945المقياس: النظم السياسية المعاصرة )

 

 

 

 .)تابع( م السياسية الليبراليةظالن-أ

تصنف هذه النظم تبعا لمعيار النشأة إلى صنفين: نظم نشأت نشأة واقعية  

تنشا نشأة فلسفية ونشأت نشأة وأخرى ذات نشأة فلسفية، ومن بين النظم التي لم 

واقعية نذكر النظام السياسي الانجليزي الذي نشا مرتكزا لوثائق عملية بحته، وقد 

كان من وراء ذلك الثقافة الانجلوسكسونية، وهي البراغماتية والتي يعرف أصحابها 

 بالصراع من اجل المصالح.

 البرلماني(:النظام السياسي الانجليزي )النظام  -1

ان النظام الانجليزي نشا نشاة تاريخية، ولم يستند في قيامه الى ايديولوجية  

سابقة، وهو الذي اوحى للفلاسفة بافكار سياسية خاصة بالنظم، "فجون لوك" 

الانجليزي تاثر في فلسفته بالنظام السياسي الانجليزي، تلك الفلسفة التي جاءت 

الذي كان يمثل الطبقة البرجوازية التي  -العموم لصالح البرلمان )وبالذات لمجلس

 كان ينتمي اليها لوك( في مواجهة الملك.

وانتهى "لوك" بسبب تأثره بالنظام الانجليزي الى القول بفكرة سيادة الامة 

وفكرة النيابة والنظام النيابي، حيث ورث الايديولوجية الليبرالية فكرة سيادة الامة، 

تلك الفكرة من النظام الانجليزي، وقد ورّت "لوك" تلك  وهكذا فقد استمد "لوك"

الفكرة للنظم الليبرالية الحديثة، وكذلك الحال بالنسبة "لمونتسكيو" فقد استوحى 

 فكرته عن الفصل بين السلطات من واقع النظام السياسي الانجليزي في عصره.  
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الملك جاء النظام الانجليزي نتيجة صراعات بين قوتين فعليتين هما: 

، وهو صراع على القوة، والنظام والبرلمان )مجلس اللوردات ومجلس العموم(

الأمة )مجلس العموم ينتخب الانجليزي لا يختص فقط بوجود برلمان منتخب يمثل 

فقط، ويتميز بالتداخل في الكيان العضوي والكيان الوظيفي  لمدة خمس سنوات(

 للسلطتين )التشريعية والتنفيذية(.

ظيفة التنفيذية تسند الى هيئة مركبة من عضوين هما: الملك ونجد الو 

والوزارة، ولكل عضو منهما ذاتيته إزاء الآخر، فالوزارة تمثل همزة وصل بين 

الهيئة التنفيذية )الملك( والهيئة التشريعية )البرلمان( والملك ليس مسؤولا سياسيا ولا 

لعالم الحديث، وبعد أن كان في جنائيا )الملك هو أقدم مؤسسة سياسية من نوعه في ا

 ,The Queen reignsبداياته امبراطورا في مملكته، أصبح يملك ولا يحكم 

but does not rule.) 

كما ان الملك لا يصدر قانونا الا اذا وقع عليه احد الوزراء، والوزارة هي 

التنفيذ، المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية، وهي صاحبة السلطة والمهيمنة على شؤون 

 ولذلك سمى النظام الانجليزي "بنظام حكومة الوزارة".

وتسال الوزارة امام البرلمان سياسيا، وحتى تستطيع الوزارة الدفاع عن 

نفسها، نشات لذلك قاعدة عرفية تقر بمشاركة اعضاء الوزارة في جلسات البرلمان 

هذا الشان الى انه  ولو كانوا غير اعضاء فيه للدفاع عن انفسهم، وانتهى العرف في 

من المستحسن ان يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان، وتلك 

 صورة من صور التداخل في الكيان العضوي.

ترك الملك امر التشريع للبرلمان، ولكن لا تصدر تلك القوانين الا بعد ان  

شريع يصادق عليها الملك، وتشارك سلطة التنفيذ )الملك، الوزارة( سلطة الت 

)البرلمان( في عمل القوانين، ومن ثم فان هناك تعاونا وتداخلا بين السلطتين، 

 وهناك توازن في القوة بين هاتين السلطتين.
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والبرلمان قوة لكونه يتلقى قوته من الامة كنائب عنها، والوزارة واقعيا قوة 

فإما أن   تهيمن على التنفيذ وتسأل أمام الرلمان سياسيا، وبخصوص حلّ البرلمان:

يمارس الملك ذلك الحق بناء على طلب الوزارة فيسمى حلا وزاريا، وإما أن 

يمارس الملك ذلك الحق من تلقاء نفسه خوفا على المصلحة العليا للمجتمع في حالة 

 اشتداد الخلاف بين البرلمان والوزارة فيرد الأمر للأمة ويسمى هنا حلا رئاسيا.

تلك تنقل الى الغرب والى العالم كله  هذا والنظام الانجليزي بخصائصه

، وكذلك 1958فسمي اصطلاحا بالنظام البرلماني، فأخذت به فرنسا حتى عام 

ايطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول الجمهورية التي احتفظت بخصائص هذا التظام 

 وهي:

 وجود رئيس للدولة سواء اكان رئيسا منتخبا او ملكا. -1

 يذ ولها ذاتية مستقلة الى جانب الملك او الرئيسوزارة تهيمن على التنف -2

برلمان منتخب واما مكون من مجلسين احدهما ديموقراطي والاخر  -3

ديموقراطي نسبيا، والوزارة مسؤولة امام المجلس النيابي )المنتخب( الذي يستطيع 

طرح الثقة بها، في مقابل حقها في حله، ومن ثم يقوم النظام البرلماني على مبدا 

الفصل بين السلطات لكن دون ان ينتهي بصدد العلاقة بين التشريع والتنفيذ الى 

 .فصل مطلق

 (النظام الرئاسيام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية )النظ -2

الولايات المتحدة الأمريكية المطبق في نظام ال يجسد النظام الرئاسي في

النظام يشارك النظم الغربية الليبرالية ، وهذا 1787بدستورها الصادر عام 

المعاصرة كونه نظاما نيابيا وفي كونه يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في جانبيه 

التنظيمي والقانوني، ولكنه يختص فيما يتصل بالجانب القانوني)طبيعة العلاقة بين 

شريع التشريع والتنفيذ ( بوجود فصل شبه مطلق أو إن شئنا استقلال لسلطتي الت 

 والتنفيذ في أدائهما لوظائفهما.
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 ومن هنا نستعرض خصائص النظام الرئاسي)الأمريكي( والتي تتمثل فيما يلي:

ياسية بشطريها: التشريع أنه نظام نيابي بلا تحفظ حيث تسند الوظيفة الس أولا:

ذ إلى هيئات منتخبة وعلى أساس أنها تمثل الأمة ومن ثم فهي هيئات نيابية. والتنفي 

سند الوظيفة التشريعية إلى برلمان)الكونجرس( وهو منتخب ويتكون من مجلسين: فت 

مجلس النواب وهو يمثل السكان على إطلاقهم. ومجلس الشيوخ وهو يمثل الولايات 

باعتبار أن الولايات المتحدة دولة فدرالية، ويسند إلى الكونجرس بمجلسيه)النيابيين( 

يث المبدأ. كما تستند الوظيفة التنفيذية إلى وظيفة التشريع، حيث ينفرد بها من ح 

هيئة نيابية أيضا هي الرئيس وهو منتخب ووظيفته نيابية وينفرد بهذه الوظيفة من 

 حيث المبدأ أيضا.

من هنا: فالنظام الرئاسي الأمريكي نيابي بلا تحفظ. وهو يقوم على فكرة الإستقلال 

ذلك إلى كونهما هيئتان نيابيتان،  فيما يتصل بعلاقة سلطتي التشريع بالتنفيذ ومرد

 فكل منهما تستقل بوظيفتهما إزاء الأخرى ولا تسأل إلا أمام الأمة.

يعرف النظام الأمريكي  فيذ فإن رئيس الدولة يستقل بها ولان بصدد وظيفة الت ثانيا:

الوزارة كمؤسسة مستقلة تقوم إلى جانب الرئيس)حال النظام البرلماني( فالرئيس 

تشاركه هيئة لها تميزها في وظيفة التنفيذ ومن ثم  ظيفته نيابية ولاالأمريكي و

يشكلون هيئة في النظام الأمريكي لها ذاتيتها وإنما هم مجرد معاونون  فالوزراء لا

للرئيس)مستشارون( يعينهم هو ويقيلهم وحده متى شاء من حيث المبدأ فهو وحده 

 المسؤول دستوريا عن وظيفة التنفيذ أمام الأمة.

بصدد طبيعة العلاقة بين التشريع والتنفيذ فكما سبق يقوم الرئيس على التنفيذ  ثالثا:

ويقوم الكونجرس على التشريع وكلاهما مسؤول أمام الأمة. وتقف مسؤولية الرئيس 

خيانة العظمى( وسلطة الإتهام رس عند المسؤولية الجنائية فقط )كأمام الكونج

 لس الشيوخ، ولكنه سياسيا مسؤول أمام الأمة.لمجلس النواب وسلطة المحاكمة لمج 
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من هنا ولكون الرئيس غير مسؤول عن ممارسته للوظيفة التنفيذية أمام الكونجرس 

هى القوة لانفراده وهيمنته على الوظيفة التنفيذية، تتتكون له سلطة سياسية في من 

النظام الأمريكي بنظام يسأل أمام أحد إلا الأمة فقد اصطلح على تسمية  ولكونه لا

 حكومة الرئيس ويسمى تبعا لذلك بالنظام الرئاسي.

 نظام حكومة الجمعية السويسري )نظام حكومة الجمهورية(. -3
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 م.1949النظام الجمهوري في الصين الشعبية منذ سنة  -ب
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 م.1962النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال سنة  -ج
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